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‘fl����flÜ����Ú@

ف الأنبيـاء والمرسـلين شــربسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسـلام عـلى أ
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هــو دور جـوهري، وذو أهميــة بالغـة في قســمة  فـإن مـن البــدهي أن دور المصـفي
التركات، إذ يقوم بحصـر التركة وبيان تفاصـيل أصولها وما لها وما عليها من حقـوق، 
والعمــل عــلى إدارة الأمــوال وتقويمهــا وحفظهــا، وإنهــاء الشـــيوع، وغــير ذلــك مــن 

بواجباتـه  المسؤوليات والواجبات التي يلتزم المصفي بالقيام بها. ولأن إخلال المصـفي
إما بالتعـدي أو التفـريط يوجـب عليـه الضـمان، وقيـام المسـؤولية العقديـة والمسـؤولية 
التقصـيرية، ولضـمان قيـام المصـفي بواجباتـه ومسـؤولياته، ولحمايـة حقـوق أصـحاب 
الشأن من التعدي أو التفريط من جانـب المصـفي، فـإن مـن المهـم تفعيـل الرقابـة عـلى 

ــإ ــه. إضــافة إلى ذلــك، ف ــه أعمال ــه وواجبات ــاء قيامــه بمهمات شــأنه شــأن -ن المصــفي أثن
ضاً للدخول في عقود قد يكون له  -الوكيل منفعـة قـد تـؤدي  -أو لأقاربه-يكون معرَّ

إلى تجاوزه في حق أصحاب التركة، أو غيرهم من المسـتفيدين، ممـا يؤكـد أهميـة وجـود 
بحــث الأحكــام ولضــمانات تعــزز اســتقلالية المصــفي، وتؤكــد حيــاده في أداء عملــه. 

الشـرعية والنظامية المتعلقة بالرقابة على أعمال المصفي وضمانات حياده؛ فإن مـن المهـم 
 توضـيح التوصـيف الفقهي والنظامي لمصفي التركات.

إن المتأمل في دور المصفي الذي يقوم به، والمتأمل في تعريـف عقـد الوكالـة في 
ف مثلَـه صــرهي استنابة جـائزِ الت"الفقه الإسلامي الذي يعرفه بعض الفقهاء بأنه 

له النيابة ، وحقيقة تعيين المصفي هو استنابة أصـحاب التركـة المتفقـين )١("فيما تدخُ
                                           

 ).٣/٤٦١(كشاف القناع  )١(
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المختص شخصاً للقيام بتصفية التركة نيابةً عنهم. أمـا في النظـام، فـإن  ضـيأو القا
لى طبيعة المركز النظامي لمصفي التركات هو مطابق للمركز النظـامي لكـل مـن يتـو

ــة عــن الغــير، وهــذه هــي حقيقــة الوكالــة في النظــام  قســمة الأمــوال المشــتركة نياب
التـي -لم تفرق لائحة قسمة الأموال المشتركة . وفي النظام السعودي، )١((القانون)

بين مصـفي المـال المملـوك بموجـب عقـد أو إرث أو غيرهمـا.  -)٢(صدرت مؤخراً 
ت اللائحة على أن  الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصـفٍّ أو أكثـر للدائرة عند "وقد نصَّ

على الأموال المشـتركة، ويكـون اختيـاره باتفـاق ذوي الشـأن جميعـاً، فـإذا لم يتفقـوا 
ــا  ــدائرة م ــارت ال ــك اخت ــذر ذل ــإن تع ــرخص، ف ــفٍّ م ــار مص ــدائرة اختي ــت ال تولّ

 ، وهــذا يؤكــد أن حقيقــة عمــل المصــفي هــو توكيــل مــن ذوي الشــأن )٣("تــراه...
أو المحكمة المختصة بقسـمة الأمـوال المشـتركة. وقـد احتـوت  -ةأصحاب الترك-

اللائحة على عدد من الأحكام فيما يخص مصفي الأموال المشتركة والتـي تسـهم في 
 تفعيل الرقابة على أعماله، إضافةً إلى تحقيق ضمانات حياده أثناء عمله في التصفية.

ل المصـفي وضـمانات ونظراً لعدم وجود بحوث فيما يتعلق بالرقابـة عـلى أعـما
حياده، وقد سبق بيان أهميتهما فيما يتعلق بأعمال تصـفية التركـات، ارتـأ￯ الباحثـان 
الكتابة في هذا المحور المهم، لغرض الإثـراء البحثـي في هـذا الجانـب، والبحـث في 

خصوصـاً الأحكـام النظاميـة الـواردة في -عية والنظامية المتعلقة بـه شـرالأحكام ال

                                           
). العرمــان، محمــد ســعد، الشــوابكة، محمــد، الجوانــب ٦٩أبــو زهــرة، محمــد، أحكــام التركــات والمواريــث، (ص: )١(

 ).٤٥القانونية لمسؤولية المصفي تجاه الشـركة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية وفقاً للقانون الإماراتي، (ص:
بالموافقــة عــلى لائحــة قســمة الأمــوال  )هـــ١٩/٥/١٤٣٩وتــاريخ  ١٦١٠صــدر قــرار معــالي وزيــر العــدل رقــم ( )٢(

من نظام المرافعات الشـرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٤-٢١٨(المشتركة، وذلك بناءً على ما قضت به الفقرة 
تحـدد لـوائح نظـام المرافعـات الضـوابط والإجـراءات المتعلقـة بقسـمة التركـات مـن أن  هــ)١٤٣٥وتاريخ  ١(م/

 في.وإجراءات تعيين المص
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٣(
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 صـين، لغرض مشاركة نتائج هذا البحث مع المخت-لأموال المشتركةلائحة قسمة ا
 في مجال القضاء والأنظمة.

وقد تم تقسـيم هذا البحث إلى مقدمة وفصلين رئيسـين وخاتمة، تتناول المقدمـة 
سـواء  لمحةً عامةً عن الموضوع، ويتنـاول الفصـل الأول الرقابـة عـلى أعـمال المصـفي

كانت سابقةً أو لاحقةً لأعمال التصفية، كما يتناول الفصل الثاني عدداً من الضـمانات 
 التي تعزز من حياد المصفي، وتضمنت الخاتمة النتائج والمقترحات لهذا البحث.
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بواجباتـه تتضح أهمية دور الرقابة على أعمال المصفي عند حدوث إخلال منـه 
 -ية أو عقديـةصــيرتق-إما بالتعدي أو التفريط، على الوجه الذي يحمله مسـؤولية 

في مواجهة ذوي الشأن. ولذلك يهدف تفعيل دور الرقابـة عـلى أعـمال المصـفي إلى 
حماية حقوق أصحاب الشأن من التعدي أو التفـريط مـن جانـب المصـفي، إضـافةً 

ــل المصــفي المفــرط أو المتعــدي ا ــاً إلى تحمي ــه، ليكــون رادع لمســؤولية نتيجــة إخلال
وزاجراً للمصفين من الإهمال أو التعدي عـلى أمـوال الورثـة أو غـيرهم، ويضـمن 

 التزامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم.
وبعد البحث في عدد من أوجه الرقابة على أعـمال المصـفي، نجـد أن مـن الممكـن 

 بة لاحقة لها. وبيانها كما يلي:تقسـيمها إلى رقابة سابقة لبدء أعمال التصفية، ورقا

UÏŒd]â’\;Ïd]ÕÖ’\;UÿÂ¯\;nue∏\;

الرقابــة الســابقة أو ســلطة التوجيــه، وتكــون فــيما يتعلــق بالرقابــة عــلى أعــمال  
ـل ودقيـق، الأمـر الـذي يزيـد مـن  المصفي تحديد صلاحياته وواجباته بشكل مفصّ

المصفي. وتـبرز أهميـة التزام المصفي بتلك الواجبات، ويسهم في الرقابة على أعمال 
ــفي  ــلاحيات المص ــوح ص ــدم وض ــأن ع ــن ش ــفي في أن م ــلاحيات المص ــد ص تحدي
وواجباتــه؛ إمكانيــة قيامــه بــأعمال قــد تعــد تجــاوزاً لصــلاحياته وأعمالــه، واحتماليــة 

مــن واجباتــه. ولــذا، فــإن تحديــد صــلاحيات  -عــادة-إهمالــه القيــام بــأعمال تعــد 
ـن مـن الرق ابـة عـلى أعمالـه في التصـفية، ومحاسـبته عنـد المصفي في قرار تعيينـه يمكّ

 التجاوز أو الإهمال.
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وتحديد تلـك الصـلاحيات والواجبـات، إمـا أن يكـون بـما قـرره الشـارع مـن 
القيام بها، أو ما قررته الأنظمة واللوائح  -أحكام يجب على المصفي باعتباره وكيلاً 

ب التركـة المتفقـين أو المرعية، أو بما يحدده قـرار تعيـين المصـفي سـواء عينـه أصـحا
مــن واجبــات وصــلاحيات يجــب عــلى  -عينتــه المحكمــة وفقــاً لســلطتها التقديريــة

 المصفي الالتزام بها.

ــن  ــدد م ــتركة عــلى ع ــمة الأمــوال المش ــة قس ــوص، نصــت لائح وفي هــذا الخص
الواجبات التي يجب على المصفي الالتزام بها. ومـن ذلـك، أنهـا أوجبـت أن يراعـى في 

شــترك المتضــمن لنصـــيب قاصـــر، أو غائــب، أو مفقــود، أو وقــف، أو قســمة المــال الم
وصـية، في جميع مراحـل القسـمة أو التصـفية؛ الأحكـام الخاصـة المنصـوص عليهـا في 

. ويجب على المصفي رفع دعو￯ إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقـار )١(الأنظمة
فـإن عـلى المصـفي ألا يـترك . إضـافة إلى ذلـك، )٢(المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق

 .)٣(التصفية من تلقاء نفسه دون موافقة الدائرة القضائية التي تنظر دعو￯ القسمة

وفيما يتعلق بتحديد واجبات المصفي عند صدور الحكم بتعيينـه، نصـت اللائحـة 
على أن للدائرة أن تحكم بإقامة مصفٍّ أو أكثر على الأموال المشتركة، وأن يحدد الحكـم 

المصفي من التزام وسلطات، ويشمل ذلك المدة اللازمـة للتصـفية، وأن تكـون  ما على
                                           

المادة الثانية من لائحة قسمة الأموال المشتركة. ومن ضمن تلك الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة، مـا  )١(
ومن في حكمهم من أنه نصت عليه المادة الخامسة والعشـرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصـرين 

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شـركاء المتوفى عن قصـر أو حمل المشمولين بهذا النظـام التصــرف في أمـوال "
التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصـر الهيئـة لهـذه الأمـوال. ويعـد بـاطلاً كـل تصــرف يـتم 

ابي من الجهة المختصة في الهيئـة. عـلى أن يـتم حصــر التركـة خـلال ثلاثـة أشـهر مـن خلال هذه الفترة بغير إذن كت
تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئـة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة فـيما يتصـل بالاحتياجـات المعيشــية 

 ."والمسائل الضـرورية في هذا الشأن
 المادة الخامسة من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 المادة السادسة والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٣(
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. ولا شــك أن ذلــك يؤكــد أهميــة تحديــد واجبــات )١(التصــفية تحــت إشـــراف الــدائرة
 المصفي، وأن إغفال تحديد ذلك يضعف دور الرقابة على أعماله.

التركـة، فمـن كة ومصـفي شـروأخذا بالاعتبار تشابه المركز النظامي لمصفي ال
كة شــركات مـن أن يلتـزم مصـفي الشــرالمناسب الاستفادة ممـا نـص عليـه نظـام ال

ها التصفية، وبوجـه خـاص تحويـل موجـودات ضـيبالقيام بجميع الأعمال التي تقت
كة إلى نقــود، بــما في ذلــك بيــع المنقــولات والعقــارات بــالمزاد أو بــأي طريقــة شـــرال

. ومـن الممكـن أيضـاً الاسـتفادة مـن )٢(لّ أخر￯ تكفل الحصول على أعلى ثمـن حـا
تجارب الدول الأخر￯ والنظر إلى ما قضت به القوانين المقارنة من واجبات يمكن 

كات شـــرإلــزام مصــفي التركــات بهــا عنــد تعيينــه. ومــن ذلــك مــا ذكــره قــانون ال
ها التصـفية، ضــيمـن القيـام بـأعمال لا تقت )٣(الإماراتي الذي يؤكد على منع المصفي

 .)٤(كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال وإلا

ÏŒt˜’\;Ïd]ÕÖ’\;UÈ›]m’\;nue∏\U;

الرقابة اللاحقة أو سلطة التعقيب، وهي الرقابة على أعـمال المصـفي بعـد بـدء 
أعمال التصفية، وهدفها محاسبة المصفي على أي إخلال منه بواجباته. ومن الممكـن 

إلى رقابـة داخليـة يتولاهـا أصـحاب  -ليـهبحسب مـن يتـولى الرقابـة ع-مها سـيتق
التركــة (ذوو الشــأن)، ورقابــة خارجيــة يقــوم بهــا غــيرهم، مثــل الــدائرة القضــائية 

 المختصة بنظر دعو￯ القسمة.

                                           
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشـركات. )٢(
المذكور يمكـن تطبيقـه عـلى مصـفي التركـات أيضـاً، باعتبارهمـا يقومـان  يقصد هنا مصفي الشـركات، لكن النص )٣(

 بأعمال التصفية عن الغير.
 المادة الثلاثمائة من قانون الشـركات التجارية الإماراتي. )٤(
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ب المـال المشـترك أو صــير الـذي يضــرالمصفي مسؤول عن التعـويض عـن ال
يعة شـــر، شــأنه شــأن الوكيــل في ال)١(أو تفريطــه كاء أو غــيرهم نتيجــة تعديــهشـــرال

والأنظمة. ونظراً لأن من واجبات المصفي عدم ترك التصفية دون موافقة الدائرة، 
ار عـلى الأمـوال ضــرفإن المصفي التارك يضمن ما يترتب على تركه للتصـفية مـن أ

كفلتـه ل صــي. وبالرغم من أن الحق في مقاضـاة المصـفي هـو حـق أ)٢(محل التصفية
يعة الإسلامية والأنظمة المرعية، إلا أن نص اللائحة على ذلك يشـكل رادعـاً شـرال

 وزاجراً للمصفي من الإهمال أو التعدي على أموال الورثة أو غيرهم.

بما في ذلـك -ولا شك أن قيام ذوي الشأن بمطالبة المصفي المتعدي أو المفرط 
 ر لـه أثـر مهـم ضــربالتعويض عـن ال -المصفي التارك للتصفية دون موافقة الدائرة

في الرقابة على أعماله. ولأن من يملـك التعيـين يملـك العـزل،  -إن لم يكن الأهم-
فإن المصفي الذي يختاره ذوو الشأن، يمكنهم عزله عند تعديـه أو تفريطـه، وذلـك 

 يعطي لذوي الشأن سلطةً مؤثرةً بالرقابة على أعماله.

سبق بيان نوع من أنواع الرقابة على أعمال المصـفي وهـو مـا أسـميناه بالرقابـة 
الداخلية، والتي ترتبط بشكل كبـير بـما يملكـه أصـحاب التركـة مـن الحـق في رفـع 

ر، أو لعزلـه، ضــردعو￯ ضـد المصـفي عنـد تفريطـه أو تعديـه، لتعويضـهم عـن ال
 يسـتطيع القضـاء القيـام بـه حسب الأحوال. ومعلوم أن هذا النـوع مـن الرقابـة لا

ابتداءً إلا بناءً على دعو￯ تُرفع إليه من ذوي الشأن، وعند عدم قيامه بتلك المطالبـة 

                                           
 المادة الخامسة والأربعون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 وال المشتركة.المادة السادسة والعشـرون من لائحة قسمة الأم )٢(
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جنيه ســيلأي سبب كان، مثل ارتفاع تكاليف رفع الدعو￯ ضد المصفي مقابل مـا 
المدعي من تعويض، فإن ذلك يضعف الرقابة على أعمال المصفي. ولذا يتضـح أنـه 

فعيــل الرقابــة عــلى أعــمال المصــفي التعويــل عــلى قيــام أصــحاب الحــق لا يكفــي لت
بممارسة حقهم في رفع الدعو￯ ضده عند تعديه أو تفريطه. وبناءً على ذلك أعطى 
ــق في  ــة الح ــمة الترك ــو￯ قس ــر دع ــي تنظ ــائية الت ــدائرة القض ــعودي لل ــام الس النظ

 اف والرقابة على أعمال المصفي.شـرالإ

 ￯في النظام السعودي تخضـع أعـمال المصـفي لرقابـة الـدائرة التـي تنظـر دعـو
جميـع مـا يجـب  -عنـد الاقتضـاء-قسمة التركة. وبشكل عام على الدائرة أن تتخـذ 

، كـما أن جميـع أعـمال )١(بصفة مستعجلة للحفاظ على الأموال المشتركة وحراسـتها
اف الـدائرة ورقابتهـا عـلى شــر. ومـن أوجـه إ)٢(اف الـدائرةشــرالتصفية تخضـع لإ

أعمال المصفي؛ أعطى النظام السعودي للدائرة أن تحكم بعزل المصفي وإقامة غيره 
. عـلاوةً عـلى )٣(متى وجدت أسباب تسوغ ذلك، وفقاً لأحكام القضاء المسـتعجل

ار الناشئة عن تفريط المصفي أو تعديه؛ فإن للـدائرة ضـرذلك، وتأميناً لتعويض الأ
في بـما صــرأن تلزم المصفي بإحضار كفيل غارم مـليء أو ضـمان م -عند الاقتضاء-

 يتناسب مع حجم التركة.

وقــد أحســن المــنظم الســعودي حــين نــصَّ صـــراحةً في لائحــة قســمة الأمــوال 
المشتركة على أوجه الرقابة المذكورة آنفاً؛ إذ تعزز دور القاضـي في الرقابة عـلى أعـمال 

بة أصحاب الشأن، مثل سلطة القاضــي التقديريـة التصفية من تلقاء نفسه دون مطال
 ￯بعزل المصفي عند الاقتضاء. وقد يكون من المناسب أن ينص عـلى عقوبـات أخـر

                                           
 المادة العشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )١(
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 المادة السابعة والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٣(
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تفرض على المصفي عند إخلالـه بـبعض واجباتـه، ســيما إذا كـان ذلـك الإخـلال في 
ظروف مشددة تلتزم تشديد العقوبة. وفي هذا الســياق، نـص نظـام الشــركات عـلى 

ات تصل إلى السجن مدةً لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسـة عقوب
ملايين ريال أو بإحد￯ هاتين العقـوبتين عـلى كـل مصـفٍّ للشــركة يتـولى مسـؤولية 
تصفية الشــركة يسـتعمل أموالهـا أو أصـولها أو حقوقهـا لـد￯ الغـير اسـتعمالاً يعلـم 

ـرر للشــركاء أو الـدائنين، وذلـك تعارضه مع مصالح الشـركة أو يسبب عمـداً الضـ
ســواء كــان مــن أجــل تحقيــق أغــراض شخصـــية أو لتفضـــيل شـــركة أو شــخص أو 
الانتفاع من مشـروع أو صفقة له فيهـا مصـلحة مباشــرة أو غـير مباشــرة، أو كانـت 
تصـرفاته في أموال الشـركة متحققةً من أجل تفضـيل دائن على آخر في استيفاء حقـه 

ــة المنصــوص عليهــا تلــك جــاءت لتعمــد مصــفي  .)١(دون ســبب مشـــروع والعقوب
. ولتشـابه المركـز )٢(الشـركة الضــرر بـأموال الشــركة لتحقيـق مصـلحة لـه أو لغـيره

ــة  ــة مغلظ ــاع عقوب ــب إيق ــن المناس ــة، فم ــفي الترك ـــركة ومص ــفي الش ــامي لمص  النظ
الضــرر في عـلى مصـفي التركـة في حـال قيامـه بتعمـد  -كالسجن أو الغرامة الماليـة-

 أموال التركة لتحقيق مصلحة له أو لغيره.

                                           
 المادة الحادية عشـرة بعد المائتين من نظام الشـركات. )١(
 وهو ما يسمى بتعارض المصالح، وسـياتي بيانه في الفصل الثاني (ضمانات حياد المصفي). )٢(
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@Ô„br€a@›ñ–€a@
Ô–ñΩa@ÖbÓy@pb„b‡ô@

إن ضمان حياد المصفي أثناء أداء عمله له أهمية بالغـة في حفـظ حقـوق مـن لـه 
علاقــة بــأعمال التصــفية، وحمايــة المصــفي وإبعــاده عــن مــواطن التهمــة والشــبهة، 

خاصـمات التـي قـد تنشـأ نتيجـة وجـود والتخفيف على القضاء مـن المنازعـات والم
 شكوك حول حياد المصفي.

ونظــراً لعــدم وجــود بحــوث تتنــاول ضــمانات حيــاد المصــفي، وبعــد البحــث 
عية والنظاميـة؛ شـروالنظر في أعمال المصفي ومسؤولياته وحقوقه وفقاً للأحكام ال

فــإن مــن الممكــن القــول بــأن ضــمانات حيــاد المصــفي تــدور حــول وجــوب تجنــب 
المصفي وضع نفسه موضع التهمة، مثـل تقـديم مصـلحته أو مصـلحة أقاربـه عـلى 
 مصلحة المسـتفيدين مـن التصـفية، وهـو مـا يسـمى في القـوانين والأنظمـة المقارنـة 

. ويمكن تعريف تعارض المصالح بأنها الحالة التي قـد يتـأثر "تعارض المصالح"بـ 
اً صــيمعنويـة تهمـه شخ ة ماديـة أوصــيفيها حياد قرار شخص بسبب مصلحة شخ

ة شــرة مباصـي، أو عندما يتأثر أداء ذلك الشخص باعتبارات شخ)١(أو أحد أقربائه
. وتجـدر الإشـارة إلى )٢(ة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلـق بـالقرارشـرأو غير مبا

اســتخدمت مصــطلح تعــارض المصــالح بشــكل  )٣(كاتشـــرأن لائحــة حوكمــة ال

                                           
. في موقع جمعية الشـفافية الكويتيـة م٢٠٠٨الغزالي، صلاح محمد، قانون تعارض المصالح ضـرورة حتمية، أكتوبر  )١(

/http://www.transparency-kuwait.org  
ــات ا )٢( ــل الهيئ ــالح في عم ــارض المص ــاملات، تع ــه المع ــاث فق ــز أبح ـــداد، مرك ــادق ف ـــي الص ـــرعية، د. العياش لش

https://www.kantakji.com/media/5669/3025).pdf 
 .)هـ١٦/٥/١٤٣٨وتاريخ  ٢٠١٧ -١٦ - ٨الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ( )٣(
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كة شـــرإلى وجــوب تجنــب عضــو مجلــس إدارة المتكــرر، ومــن ذلــك الإشــارة 
 .)١(التعاملات التي تنطوي على تعارض المصالح

وبعد البحث في الأنظمة واللوائح والمرعية في المملكة العربيـة السـعودية؛ يمكـن 
القول بأنه لا يوجد نص صـريح على منع مصفي التركات من أن يكون لـه أو لأقاربـه 

ولأن المصـفي -التي تتم لمصلحة التركـة. ومـع ذلـك مصلحة في العقود أو العمليات 
 فهو ملتزم بالتزامات الوكيل التي ذكرها فقهاء الشـريعة. -)٢(يعتبر وكيلاً 

ـــيو ــفي س ــاد المص ــمانات حي ــث ض ــيلاً -تضمن البح ــاره وك ــه  -باعتب في الفق
تناول عـدداً مـن سـيالإسلامي، وضمانات حياده في الأنظمة والقوانين المقارنة، ثم 

 ضمانات الحياد التي يقترح وجودها في النظام السعودي.

ÈŸ˜à¸\;„Œ ’\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;UÿÂ¯\;nue∏\U;

وقد ذكر الفقهاء عدداً من الأمور التي يمنع منها الوكيل لسبب وجـود شـبهة 
 ضـــيلتضــاد غر"التهمــة والمحابــاة، أو مــا ذكــره بعــض الفقهــاء مــن تعليــل المنــع 

تعـارض "، أو ما يعـرف في القـوانين بــ)٣("الاستقصاء للموكلالاسترخاص لهم و
 ، ومن ذلك ما يلي:)٤("المصالح

باستعراض آراء الفقهـاء في المسـألة؛ نجـد أنهـم اختلفـوا في هـذه المسـألة عـلى 
 ثلاثة آراء:

                                           
 المادة التاسعة والعشـرون من لائحة حوكمة الشـركات. )١(
 بشكل مقتضب. -سبق بيان توصـيف المصفي فقهاً ونظاماً في المقدمة  )٢(
 ).٣١٩ - ٥/٣١٨)، وتحفة المحتاج (٢٢٥ -٢/٢٢٤مغني المحتاج ( )٣(
تجدر الإشارة هنـا إلى أن الشــريعة الإسـلامية كانـت سـباقة إلى الاعـتراف بمنـع الوكيـل عـن وضـع نفسـه موضـع  )٤(

 ."الحتعارض المص"التهمة، وهو ما يسمى بـ
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 -في المـذهب-ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الرأي الأول: 
إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيـع مطلقـاً أن يبيـع لنفسـه؛ لأن  -في المعتمد-والمالكية 

ح به، ولأنـه صـرالعرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، كما لو 
 يلحقه تهمة.

كــم بــأن الواحــد لا يكــون مشــترياً وبائعــاً، وعلــل الحنفيــة والشــافعية هــذا الح
وقالوا: لو أمر الموكِّل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز. وصـرح المالكية والحنابلـة بـأن 

: يتـولى -في الأصـح-الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل. وقال الحنابلة 
الصـغير. واسـتثنى المالكيـة الوكيل طرفي العقد في هذه الحالة إذا انتفت التهمة كـأب 

 من المنع ما إذا تناهت الرغبات في المبيع، أو كان البيع بحضـرة الموكل؛ فيجوز.

: يجـوز للوكيـل في البيـع مطلقـاً أن -في روايـة-عن الإمام أحمـد الرأي الثاني: 
ـل مــن يبيــع، وكــان هــو أحــد  يبيـع لنفســه إذا زاد عــلى مبلــغ ثمنــه في النــداء، أو وكّ

 لأنه بذلك يحصل غرض الموكل من الثمن، أشبه ما لو باعه لأجنبي.المشترين؛ 

طين: أحـدهما: أن يزيـد عـلى مبلـغ شـرح: أن الجواز معلق بشـروفي الكافي وال
: يحتمـل أن يكـون الثـاني ضــيثمنه في النداء. الثاني: أن يتولى النداء غيره. قال القا

 .واجباً، وهو أشبه بكلامه، ويحتمل أن يكون مستحباً 

ذهب المالكية في قول إلى أنه يجوز للوكيـل أن يبيـع لنفسـه إن لم الرأي الثالث: 
 .)١(يحاب نفسه

وبعد استعراض الآراء، نجد أن القـول الـراجح في المسـألة هـو القـول الأول 

                                           
)، ٣٦٨ -٤/٣٦٧)، المبـدع (٥/٣٧٥)، الإنصـاف (٣/٥٨٩)، والفتاو￯ الهنديـة (٤/٤٠٦حاشـية ابن عابدين ( )١(

)، والشــرح ٣٣٣)، القوانين الفقهية (ص:٢/٦٨١)، عقد الجواهر الثمينة (٤٦٤ -٣/٤٦٣مطالب أولي النهى (
 ).٣١٩ -٥/٣١٨تاج ()، تحفة المح٢٢٥ -٢/٢٢٤)، مغني المحتاج (٣/٣٨٧الكبير مع حاشـية الدسوقي (
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بمنــع الوكيــل مــن البيــع لنفســه؛ لقــوة أدلتــه ورجاحتهــا، ولتحقــق  ضـــيالــذي يق
فعـاً للشـبهة في محاباتـه لنفسـه، وضـماناً لحيـاده المصلحة في منعه من بيعـه لنفسـه، د

 وإبعاداً له عن تهمة تقديم مصلحته على مصلحة موكله.

اختلف الفقهاء في تقيد الوكيل بالبيع مطلقاً بعدم البيـع لمـن تـرد شـهادته لـه، 
 ل الآتي:صـيالأولاد، وأحد الزوجين للآخر، حسب التفمثل قرابة 

إلى أن الوكيل بالبيع إذا باع ممـن لا تقبـل شـهادته لـه، إن كـان بـأكثر  ذهب الحنفية
من القيمة يجوز بلا خلاف عندهم، وإن كان بأقل مـن القيمـة بغـبن فـاحش لا يجـوز. 
وإن باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أبي حنيفـة، أحـدهما الجـواز؛ لأن التوكيـل مطلـق 

أمره الموكِّل بالبيع مـن هـؤلاء أو أجـاز لـه مـا  ولا تهمة فيه، والظاهر: أنه لا يجوز. وإن
صنع بأن قال له: بع ممن شئت؛ فإنه يجوز بيعه من هؤلاء بمثل القيمـة. وإن كـان بغـبن 

 .)١(يسـير لا يجوز عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: يجوز بيعه منهم

د شـــييجــوز بيــع الوكيــل مــن زوجتــه وولــده الروقــال المالكيــة عــلى المشــهور: 
البيـع  ضــىط ألا يحـابي لهـم، فـإن حـابى منـع ومشــرورقيقه المأذون له بالتجـارة ب

 .)٢(وغرم الوكيل ما حابى به، والعبرة بالمحاباة وقت البيع

جــواز بيــع الوكيــل لأصــوله كأبيــه أو لفروعــه غــير ويــر￯ بعــض الشــافعية: 
لقابـل، ولأنـه د، لانتفاء التهمة في اتحـاد الموجـب واشـيالمحجورين كابنه البالغ الر

باع بالثمن الذي لو باع به لأجنبـي لصـح، فـلا تهمـة حينئـذ، فهـو كـما لـو بـاع مـن 

                                           
 ).٣٧٠ -٤/٣٦٩)، وتبيين الحقائق (٧/١٦٦)، والبحر الرائق (٣/٥٨٩الفتاو￯ الهندية ( )١(
 ).٢/٦٨١)، عقد الجواهر الثمينة (٣٨٨ -٣/٣٨٧الشـرح الكبير مع حاشـية الدسوقي ( )٢(
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لا يصـح؛ لأنـه مـتهم بالميـل إلـيهم كـما لـو فـوض إليـه  ير￯ بعضهم أنـهصديقه. و
 .)١(الإمام أن يولي القضاء من شاء، لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا فروعه

ه لا يجوز للوكيل أن يبيع عند التوكيـل بـالبيع في المذهب إلى أن وذهب الحنابلة
مطلقاً لولده أو والده أو مكاتبه؛ لأنه متهم في حقهـم ويميـل إلى تـرك الاستقصـاء 

والوجـه الثـاني عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تقبل شهادته لهـم. 
لم يـأذن لـه جـواز بيـع الوكيـل لهـؤلاء المـذكورين، ومحـل الخـلاف إذا  عند الحنابلـة

الموكل في ذلك، فأما إن أذن له فإنه يجوز ويصح على الصحيح من المذهب، وقيل: 
 . مفهـوم كلامـه جـواز بيـع الوكيـل لإخوتـه وسـائر قـال المـرداوي: لا يصح أيضـاً

أقاربه، وهو صحيح وهـو المـذهب. ويـر￯ المـرداوي أنـه حيـث حصـلت تهمـة في 
 .)٢(ذلك لا يصح

 ضــيوتعليلاتهم في المسألة، نر￯ أن القول الـذي يقوبعد ذكر خلاف العلماء 
هو الأقـرب  -كأصوله وفروعه وزوجه-بمنع الوكيل من البيع لمن ترد شهادته له 

إلى الصواب؛ نظراً لوجود التهمة في الميل لهـم، وتـرك الاستقصـاء علـيهم بـالثمن، 
 .ويستثنى من ذلك إذن الوكيل له بذلك؛ إذ المنع جاء لمصلحته، وقد أذن

؛ أنه  الأصل المقرر عند الفقهاء أن من تولى مسؤوليةً أو وظيفةً عامةً أو خاصةً
يحرم عليه قبول هديةٍ أو مكافأةٍ جاءتـه بحكـم مسـؤوليته تلـك أو وظيفتـه، ويـدل 

 مل النبيقال: استع على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي حميد الساعدي 
على الصـدقة، فلـما قـدم قـال: هـذا مـالكم،  -يقال له: ابن اللتبية-رجلاً من الأزد 

                                           
 ).٣١٩ -٥/٣١٨)، وتحفة المحتاج (٢٢٥ -٢/٢٢٤مغني المحتاج ( )١(
 ).٤/٣٦٨)، والمبدع (٣٧٨ -٥/٣٧٧الإنصاف ( )٢(
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. فقام النبي  فصعد على المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثـم قـال:  وهذا أهدي إليَّ
ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي؟ فهـلا جلـس في بيـت أبيـه وأمـه «

لا؟ والذي نفسـي بيده! لا يـأتي بشــيءٍ إلا جـاء بـه يـوم القيامـة فينظر أيهد￯ له أم 
ـوار، أو شـاةً تيعـر غـاء، أو بقـرةً لهـا خُ (رواه » يحمله على رقبته، إن كـان بعـيراً لـه رُ

غــاء: صـوت البعــير، والخُــوار: صـوت البقــرة، واليُعــار:  البخـاري ومســلم). والرُ
أن الحقـوق التـي عمـل  بـي صوت الشاة. قال الحافظ العسـقلاني: (بـينّ لـه الن

؛ فـلا ينبغـي شـيلأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهدَ له  ءٌ
له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليـه عـلى طريـق الهديـة، فـإن ذاك إنـما يكـون 

 .  )١(حيث يتمحض الحق له)

حرام، ولهـذا ذكـر وقال الإمام النووي: (في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال 
في نفس الحـديث  في الحديث عقوبته وحمْله ما أُهدي إليه يوم القيامة، وقد بينّ 

السبَبَ في تحريم الهدية عليه، وأنهـا بسـبب الولايـة، بخـلاف الهديـة لغـير العامـل، 
ديـه،  هْ فإنها مستحبة، وحكم ما يقبضه العامـل ونحـوه باسـم الهديـة أنـه يـرده إلى مُ

دليـلٌ  . وقال الكـمال ابـن الهـمام: (وتعليـل النبـي )٢( بيت المال)فإن تعذر: فإلى
 .)٣(على تحريم الهدية التي سببها الولاية)

يعة الإسلامية منعت قبول الهدايا لمن تولى ولاية عامـةً أو شـروبهذا يتأكد أن ال
خاصةً على اختلاف مراتبهم، وأن الأصل في الهـدايا التـي تمـنح للعـمال والمـوظفين 
المنع والتحريم بذلاً وقبولاً؛ والأصل أن هذا الحكـم يعـم كـل هديـة يكـون سـببها 

 .ولاية المهد￯ إليه، وأن يكون عمله سبباً لحصولها
                                           

 ).١٢/٣٤٩( فتح الباري )١(
 ).٦/٤٦٢( شـرح النووي على مسلم )٢(
 ).٧/٢٧٢( فتح القدير )٣(
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وفيما يتعلق بمصفي التركة، نر￯ أن هناك أحـوالاً يكـون فيهـا قبـول المصـفي 
انسـحاب حكـم  للهدايا أو المنافع التي تمنح له مؤثراً في حياده في أعماله، مما يـرجح

على مصفي التركة حيـث حصـلت  -المنوط بمن يتولى ولاية عامة أو خاصة-المنع 
 .)١(بأموال الورثة ضـرالتهمة في ذلك، إذ قد يحابي من أهداه على وجه ي

يعة؛ فـإن الأصـل في الوكالـة أنهـا شــرأجرة الوكيل وفقاً لما نص عليه فقهاء ال
، )٢(ود الإرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يشترط ذلـك أو يجـر بـه عـرفمن عق

 وأجرة الوكيل في ذلك لها صور منها:

 .)٣(أن تكون هناك أجرة معلومة، ويجوز ذلك اتفاقاً  -١
أن ينص الموكل على أن تكون الأجرة هي الزيادة على السعر الـذي حـدد  -٢

للوكيل أن يبيع به، مثل أن يقول الموكل للوكيل: بع هذا بكـذا، ومـا زاد فهـو لـك. 
هــذه الصــورة بــأجر السمســار. وفي هــذه  -أتيســـيكــما -ويصــف بعــض الفقهــاء 

ق الوكيـل هـذه الصورة اختلف الفقهاء؛ هل يصح هذا النوع من العقـود، ويسـتح
 الزيادة؟ أم أنه لا يصح، ولا يستحق إلا الأجرة؟

ير￯ بعض الفقهاء بطلان ذلك العقد، فـلا يسـتحق الوكيـل في القول الأول: 
، فيقـال : «هذه الصورة إلا أجرة المثل. قال مالـكٌ  طَـى السـلعةَ عْ ـا الرجـل يُ فأمَّ

                                           
وكما سـيأتي في ضمانات حياد المصفي في الأنظمـة والقـوانين المقارنـة)، نـص قـانون الشــركات البريطـاني في مادتـه  )١(

الشـركة من القبول بأي منفعة من الغير، مـا دام ذلـك قـد يـؤدي إلى وجـود حالـة بمنع عضو مجلس إدارة  )١٧٦(
 تعارض المصالح.

من مجلة الأحكام العدلية (إذا لم يشترط في الوكالة أجرة، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بـالأجرة  )١٤٧٦(جاء في المادة  )٢(
( ، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخـذ أجـر المثـل، ولـو لم تشـترط لـه أجـرةً  .كان متبرعاً، وليس له أن يطلب أجرةً

 ).٥٧٤ص:انظر: علي حيدر، درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام، الجزء الثالث (
 ).٩١ص: ،٤٥ج ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  )٣(
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لِّ دينارٍ «له:  ها ولك كذا وكذا في كُ مِّ شـيل» بِعْ لَّـما ءٍ يُسَ يه فإنَّ ذلك لا يصلح؛ لأنه كُ
ى له؛ فهذا غررٌ لا يدري كـم  مَّ ه الذي سَ صَ مِن حقِّ نِ السلعة نَقَ صَ دينارٌ مِن ثَمَ نَقَ

عَل له  .)١(»جَ
هذا كما قال مالكٌ عند جمهور العلماء؛ لأنه إذا قال له: : «قال ابنُ عبد البرِّ 

لِّ دينارٍ درهمٌ أو نحوُ هـذا ولا ـنِ تلـك  لك مِن كُ ـن ثَمَ يـدري كـم مبلـغُ الـدنانير مِ
ـن البيـوع  ـا مِ ـلَ الإجـارةَ بيعً عَ ـن جَ ، ومَ ـلٌ مجهـولٌ عْ السلعة فتلك أجرةٌ مجهولـةٌ وجُ
ه الجميــعُ في بيــوع  يــزُ ِــزْ فيهــا البــدلَ المجهــول كــما لا يجُ نــافِعَ لم يجُ واعتــلَّ بأنهــا بيــعُ مَ

 .)٢(»والشافعيُّ وأبو حنيفة الأعيان، وهذا هو قولُ جمهور الفقهاء، منهم: مالكٌ 
إلى صحة هـذا العقـد، فيسـتحق الوكيـل  ذهب ابن عباس القول الثاني: 

لا بـأس أن يقـول: بـع هـذا الثـوب فـما زاد ": هذه الزيادة. يقول ابن عبـاس 
رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره. ولا يعلم لابن عبـاس  "على كذا وكذا فهو لك

مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. ويصف الفقهـاء 
ين وعطـاء ســرهذه الصورة بأجر السمسـار. يقـول الحـافظ في الفـتح: ولم يـر ابـن 

، . وبهـذا القـول قـال الإمـام أحمـد )٣(بـراهيم والحسـن بـأجر السمسـار بأسـاً وإ
ويجوز أن يستأجر سمساراً، يشتري لـه ثيابـاً، ": "المغني"حيث يقول ابن قدامة في 

ين، وعطاء، والنخعي... ويجـوز عـلى مـدة معلومـة، مثـل أن سـيرورخص فيه ابن 
َ ة أيام يشتري له فيها؛ لأن المدة مشـريستأجره ع ـينَّ علومة، والعمل معلوم.. فـإن عَ

.. وإن شـيالعملَ دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم  ئاً معلوماً؛ صـح أيضـاً
                                           

 ).٢/٦٨٥الموطَّأ ( )١(
ل والسمسـارِ يجـبُ أجـرُ ): «٤/٤٥٠)، وجاء في الفتـاو￯ الهنديـة (٦/٥٤٥لابن عبد البرِّ ( ،الاستذكار )٢( وفي الـدلاَّ

لِّ عشـرةِ دنانيرِ كذا؛ فذلك حرامٌ  ن كُ عوا عليه أنَّ مِ اضَ )، ٦/٦٣انظر: حاشـية ابنِ عابـدين (». عليهمالمثل، وما تَوَ
 ).٢/٣٣٥ومغني المحتاج للشـربيني (

 ).٤/٥٢٨فتح الباري بشـرح صحيح البخاري ( )٣(



 
 

 الرقابة على أعمال المصفي  
 وضمانات حياده

 

 ٢٢٠ 
 

استأجره ليبيع له ثيابـاً بعينهـا؛ صـح. وبـه قـال الشـافعي؛ لأنـه عمـل مبـاح، تجـوز 
، وهذا هـو الـراجح "اء الثيابشـرالنيابة فيه، وهو معلوم، فجاز الاستئجار عليه ك

من فتيـا ابـن عبـاس، وعـدم إنكـار الصـحابة عليـه، ولأن  ضـىلما م -إن شاء االله-
 .)١(الأصل في العقود الإباحة، ما لم تتضمن رباً أو غرراً 

ألا يــنص الموكــل عــلى أن الأجــرة هــي الزيــادة عــلى الســعر الــذي حــدد  -٣
للوكيل أن يبيع به، كأن يقول الموكل للوكيـل: بـع هـذا بكـذا، ولم يقـل مـا زاد فهـو 

ئاً من الزيادة. وقد نـص العلـماء عـلى أن شـيلك. وفي هذه الصورة لا يأخذ الوكيل 
ال فـإن الزيـادة لـرب المـال، الوكيل إذا زاد عن السعر المحدد له مـن طـرف رب المـ

وإن يـزد فالزيـد للموكـل لا ": -وهـو مـن علـماء المالكيـة-قال صـاحب الكفـاف 
أو قال الموكل اشتر لي شـاةً "حه من كتب الحنابلة: شـر، وجاء في الإقناع و"لوكيله

شاتين تساوي إحداهما دينـاراً، أو اشـتر￯  -أي الدينار-بدينار فاشتر￯ الوكيل به 
اء، وكان الزائـد للموكـل؛ لحـديث شـرتساوي ديناراً بأقل منه؛ صح ال الوكيل شاةً 

: -بعث معه بدينار يشتري له ضحيةً مرةً  عروة بن الجعد: أن النبي  وقـال مـرةً
فاشتر￯ له اثنتين فباع واحدة بدينار، وأتـاه بـالأخر￯، فـدعا لـه بالبركـة،  -أو شاةً 

ال: هذا ديناركم، وهـذه شـاتكم، ق -وفي رواية-فكان لو اشتر￯ التراب لربح فيه 
 .)٢(فذكره. رواه أحمد» كيف صنعت؟«قال: 

يعة الإسـلامية قـد منعـت الوكيـل مـن كـل عمـل شــرومن هنا يتبين لنـا أن ال
تتحقق فيه التهمة، أو توجد فيه شبهة التهمة، أو أن يضع نفسه موضـع يغلـب فيـه 

 تعارض مصلحته أو مصلحة أقاربه مع مصلحة موكله.

                                           
)٨/٤٢( )١.( 
 ).٣/٦٦كشاف القناع عن متن الإقناع ( )٢( 
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في الأنظمــة  -باعتبــاره وكــيلاً -يتنــاول هــذا المبحــث ضــمانات حيــاد المصــفي 
 والقوانين المقارنة.

إن الباحث في الأنظمة والقوانين المقارنة يجد أنها منعت الوكيل مـن عـدد مـن 
ــا منــع منــه الوكيــل طبقــاً لأحكــام فات التــي جــاءت مشــابهصـــرالأعــمال والت ةً لم

يعة الإسلامية؛ إذ نجد أن عدداً من القوانين نصت على أنه يجب على الوكيـل شـرال
أن يتجنب وضع نفسه موضعاً يغلب فيه تضـارب مصـلحة موكليـه مـع مصـلحته 

 ."تضارب المصالح"ة أو مصلحة أقاربه، وهو ما يسمى بـصـيالشخ

ل إلى آخـر باسـم صــيلماني الوكيـل مـن بيـع مـال الأفقد منع القانون المدني الأ
 .)١(مستعار

لا يجـوز لمـن ينـوب "ي عـلى أنـه صــرمن القانون المدني الم ٤٧٩ونصت المادة 
ــه مبا ــتري بنفس ــيره... أن يش ــن غ ـــرع ــزاد ش ــق الم ــو بطري ــتعار، ول ــم مس ة أو باس

مـن  -ابتـهأيـاً كانـت ني-، وهذا النص قاطع الدلالـة في منـع النائـب )٢("العلني...
 التعاقد مع آخر لمصلحة نفسه.

مـــن قـــانون الموجبـــات والعقـــود اللبنـــاني زوجـــات  ٣٨١واعتـــبرت المـــادة 
 -وإن كــانوا راشــدين-الأشــخاص الــذين ورد المنــع بالنســبة لهــم وأولادهــم 

زوجـات الأشـخاص المتقـدم ذكـرهم "أشخاصاً مستعارين. حيث نصت عـلى أن 
يعـــدون أشخاصـــاً مســـتعارين في الأحـــوال  -وإن كـــانوا راشـــدين-وأولادهـــم 

                                           
 من القانون المدني الألماني. )٤٥٦م/( )١(
مــدني  )٤٤٧م/(مــدني ســوداني،  )٤١٣م/(مــدني ليبــي،  )٤٦٨م/(ويقابــل هــذه المــادة في التشـــريعات العربيــة،  )٢(

موجبـات  )٣٧٩م/(مدني أردني،  )٨٥٣/١م/(مدني كويتي،  )٥١٤/١م/(مدني جزائري،  )٤١٠م/(سوري، 
 وعقود لبناني.
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ع اللبنـاني قرينـةً قانونيـةً شــر. وبـذلك وضـع الم"عليها في المواد السابقةالمنصوص 
 .)١(على الاسم المستعار، عليه تصبح هذه القرينة من مسائل القانون في هذا التقنين

ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ـــاً  ٨٥٣أوردت الفق ــدني الأردني حكم ــانون الم ــن الق م
لـيس لـه (الوكيـل) أن يبيعـه إلى و"يعة الإسلامية حيـث نصـت: شـرمستمداً من ال

ف معه يجرّ مغنماً أو يدفع مغرمـاً؛ إلا صـرأصوله أو فروعه أو زوجه، أو لمن كان الت
. وهذا النص منـع الوكيـل مـن التعاقـد مـع الأشـخاص "بثمن يزيد عن ثمن المثل

ةً لا عن طريق اعتبـارهم أسـماءً مسـتعارةً إلا بـثمن يزيـد عـن شـرالمذكورين فيه مبا
 ل، وذلك دفعاً للشبهة.المث

لا يجـوز لمـن ينـوب عـن "ي صــرمن القـانون المـدني الم ٤٧٩/ حيث نصت م
.... أو نــص أو أمــر مــن الســلطات المختصــة؛ أن يشــتري بنفســه ضـــىغــيره بمقت

 .)٢("ةً أو باسم مستعار ما نيط به بيعهشـرمبا

لقبول كة من اشـريمنع عضو مجلس إدارة ال"كات البريطاني: شـروفي قانون ال
 .)٣("بأي منفعة من الغير؛ ما دام ذلك قد يؤدي إلى وجود حالة تعارض المصالح

اء الأمــوال شـــرة والخــبراء مــن ســـرومنعــت عــدد مــن القــوانين العربيــة السما
اء بأســمائهم أم بأســماء شـــرالمعهــود إلــيهم ببيعهــا، أو تقــدير قيمتهــا، ســواء كــان ال

 .)٤(مستعارة

                                           
 ).٩٨). د. توفيق حسن فرج، البيع، (ص:١٠٣، ص:٤ج(د. السنهوري، الوسـيط،  )١(
مـدني  )٤١٠م/(مـدني سـوري،  )٤٤٧م/(موجبـات وعقـود لبنـاني،  )٣٧٩م/(ويقابلها في التشــريعات العربيـة  )٢(

 مدني أردني. )٥٤٨م/(مدني ليبي،  )٤٦٨م/(مدني سوداني،  )٤١٣م (مدني كويتي،  )٥١٤/١م (جزائري، 
 من قانون الشـركات البريطاني. )١٧٦م/( )٣(
مـدني  )٤١٤م/(مـدني سـوري،  )٤٤٨م/(مدني ليبي،  )٤٦٩م/(مدني مصـري،  )٤٨٠/(م نصوص المواد :انظر )٤(

 مدني عراقي. )٥٩٢م/(مدني أردني،  )٥٤٩م/(مدني كويتي،  )٥١٤/٢م/(مدني جزائري،  )٤١١م/(سوداني، 



 

 الرقابة على أعمال المصفي 
 وضمانات حياده

 
 

 ٢٢٣ 
 

والسمسار والخبير إما أن يكـون عنـده توكيـل بـالبيع فيصـبح وكـيلاً، ويمنـع 
ل في بيعه. وإما ألا يكون عنده توكيل فعندئذٍ لا يكفي شـرككل وكيل من  اء ما وكّ

اء شــرء لنفسه، بل يجب قبـول المالـك. وفي هـذا إذن يجعـل الشـياء الشـررضاؤه ب
. وحكمة المنع هي تعارض المصالح  .)١(جائزاً

ÍÄÊ¬â’\;‹]æfi’\;∫;È ë∏\;Ä]Ët;k]›]⁄î;Un’]m’\;nue∏\U;

يح مصــفي صـــرســبقت الإشــارة إلى أن النظــام الســعودي لم يمنــع بــنص 
التركـات مــن أن يكــون لــه أو لأقاربــه مصــلحة في العقــود أو العمليــات التــي تــتم 

مـن  -باعتبـاره وكـيلاً - يعة الإسلامية منعت المصـفيشـرلمصلحة التركة. إلا أن ال
ــوله  ــه أو لأص ــه لنفس ــبهة في محابات ــاً للش ــة، ودفع ــةً للورث ــمال، حماي ــن الأع ــدد م ع
وفروعه، وتعزيزاً لمبدأ عدم تعارض المصالح الذي بدوره يضمن حياد المصـفي في 
تلــك الأعــمال والعقــود. عــلاوةً عــلى ذلــك فقــد أشــار هــذا البحــث إلى مــا قررتــه 

فات صــرارنـة مـن منـع الوكيـل مـن عـدد مـن الأعـمال والتالأنظمة والقـوانين المق
 تعزيزاً لمبدأ تعارض المصالح.

كات السعودي نص على عقوبات تصـل شـروتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام ال
إلى السـجن مـدةً لا تزيـد عـلى خمـس سـنوات وبغرامـة لا تزيـد عـلى خمسـة ملايـين 

كة يتـولى مسـؤولية تصـفية شـرلريال، أو بإحد￯ هاتين العقوبتين على كل مصفٍّ ل
كة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لد￯ الغير اسـتعمالاً يعلـم تعارضـه شـرال

كاء أو الـدائنين، وذلـك سـواء شــرر للضـركة، أو يسبب عمداً الشـرمع مصالح ال
كة أو شـخص أو الانتفـاع شــرل ضـية أو لتفصـيكان من أجل تحقيق أغراض شخ

                                           
 ). ٦٦). د. محمد لبيب شنب، المصدر السابق، (ص:١٠٤)، المصدر السابق، (ص:٤ج(د. السنهوري، الوسـيط،  )١(

 ).١١٢). د. عبدالعزيز عامر، المصدر السابق، (ص:٢١٩محمود شوقي بك، المصدر السابق، (ص:د. 
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فاته صــرة، أو كانت تشـرة أو غير مباشـرله فيها مصلحة مبا وع أو صفقةشـرمن م
ل دائـن عـلى آخـر في اسـتيفاء حقـه دون ضــيكة متحققة من أجل تفشـرفي أموال ال

 .)١(وعشـرسبب م

وفي هذا الخصـوص، نصـت لائحـة قسـمة الأمـوال المشـتركة عـلى أن الحكـم 
 يجمع لـه بـين أجـرة ط ألاشـربإقامة المصفي يتضمن تقدير أجرته وطريقة دفعها، ب

. ويلحظ هنا أن اللائحة اشـترطت عنـد تقـدير أجـرة )٢(ةسـرالتصفية وأجرة السم
ة، ممـا يعنـي عـدم منـع ســرالمصفي؛ ألا يجمـع لـه بـين أجـرة التصـفية وأجـرة السم

ة على ما يتولاه من أعمال تصفية التركـة مـا دام لا يسـتلم سـرالمصفي من أخذ السم
 أجرة على التصفية.

أخــذنا بالاعتبــار أن الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم جــواز أن يكــون أجــرة  وإذا
، ومـع -كما سـبق بيـان ذلـك-عن الوكالة أجرة السمسـرة  -ومنهم المصفي -الوكيل 

مراعاة أن قبض المصفي أجرة السمسـرة على ما يقوم به من أعمال التصفية قد يتضـمن 
حته مـع مـا فيـه مصـلحة لأصـحاب أحوالاً تتحقق فيها التهمة، لتعارض ما فيه مصـل

التركة، ومن ذلك تفضـيله بيع بعض أموال التركة لدفعه أجـرة سمســرة أعـلى، حتـى 
وإن كــان الــثمن المقابــل أقــل، ويقــدم مصــلحته عــلى مصــلحة أصــحاب التركــة، فــإن 
المصلحة متحققة في منع المصفي من قبض أجرة السمسـرة إلا أن يكون قبضـه لأجـرة 

ن الدائرة القضائية التي تنظر دعو￯ القسـمة، وتحـت إشــرافها. وقـد السمسـرة بعد إذ
؛ إذ يحــدد الحكــم بإقامــة المصــفي تقــدير أجرتــه  نصــت اللائحــة عــلى ذلــك صـــراحةً

، أو أن يكـون ذلـك بعـد )٣(وطريقة دفعها على أن تكون التصفية تحت إشـراف الـدائرة
                                           

 المادة الحادية عشـرة بعد المائتين من نظام الشـركات. )١(
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
 كة.المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتر )٣(
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 ٢٢٥ 
 

بـأن تكـون أجرتـه أجـرة السمســرة.  إذن أصحاب الشأن الذين قاموا بتعيـين المصـفي
 فهم أصحاب الشأن وقبولهم بذلك يرفع المنع عن المصفي.

وختاماً، وبعد النظـر في الأحكـام الشــرعية والنظاميـة والقانونيـة التـي تضـمن 
 حياد المصفي عند قيامه بأعمال التصفية، ونظراً لما سـبق بيانـه مـن أن المركـز النظـامي 

صفي التركات يشابه المركز النظـامي لمصـفي الشــركات، لم -أو التوصـيف الفقهي-
ولعضو مجلس الإدارة، فإن من الممكن الاسـتفادة ممـا ورد في الأنظمـة ذات العلاقـة 
التي ألزمت مصـفي الشــركات وعضـو مجلـس الإدارة بالتزامـات تضـمن حيـادهم 

يتعـين عـلى أثناء القيـام بواجبـاتهم الموكلـة إلـيهم، فـإن هـذا البحـث يقـترح أحكامـاً 
المصفي الالتزام بها. وتهدف تلك الأحكام إلى تعزيز مبدأ المنع من تعارض المصـالح 
الذي يهدف لحماية التعدي أو التفريط بحقوق ذوي الشأن، ولضمان حيـاد المصـفي، 
ولدفع الشبهة عنه في محاباته لنفسه وتقديمه لمصلحته عـلى مصـلحة وكيلـه. ويقـترح 

 على المصفي الالتزامات التالية:هذا البحث أن تحدد يكون 

يمنـع مصـفي التركــة أثنـاء أداء عملــه، مـن أن يكــون لـه أو لأصــوله أو أولاً: 
ة في الأعـمال والعقـود التـي تـتم لصـالح شــرة أو غـير مباشــرلفروعه مصـلحة مبا

 الورثة، ويستثنى من ذلك إذن الورثة المسبق لـه بـذلك. وفي حـال إخـلال المصـفي
أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال  المطالبةبهذا الالتزام؛ يكون لكل ذي مصلحة 

. والهـدف مـن )١(العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلـك
منع مصفي التركة من ذلك، هـو تحقـق المصـلحة حمايـةً للورثـة، ودفعـاً للشـبهة في 

تعزيــزاً لمبــدأ عــدم تعــارض المصــالح الــذي محاباتــه لنفســه أو لأصــوله وفروعــه، و
بدوره يضمن حيـاد المصـفي في تلـك الأعـمال والعقـود. ولا شـك أن لـذلك المنـع 

                                           
 ينظر المادة الحادية والسبعون من نظام الشـركات. )١(
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، إضـافةً إلى أنـه متوافـق مـع -كـما سـبق بيانـه-أساس في أحكـام الفقـه الإسـلامي 
 يعة الإسلامية السمحة في تحقيق المصالح ودفع المفاسد.شـرمقاصد ال

دون إذن ســابق مــن أصــحاب التركــة أو مــن الــدائرة -في يمنــع المصــثانيــاً: 
أن يشترك في أي عمل يمكن أن يتعارض أو ينافس ما هو موكول إليـه مـن  -القضائية

أعمال التصفية، وإلا كان لكل ذي مصلحة أن يطالب أمام الجهة القضـائية بـالتعويض 
من تلك الأعمال هـو نتيجـة لوجـود  . ومنع المصفي)١(عن الضـرر المتحقق نتيجة ذلك

 شبهة التهمة في محاباته لنفسه، ولتحقق صورة من صور تعارض المصالح.

 :  ة إلا في حالتين:سـريمنع المصفي من قبض أجرة السمثالثاً

ة بعـد إذن الـدائرة القضـائية التـي تنظـر ســرأن يكون قبضه لأجـرة السم -١
ت اللائحة على ذلـك شـردعو￯ القسمة، وتحت إ احة؛ إذ يحـدد صــرافها. وقد نصّ

الحكم بإقامة المصـفي تقـدير أجرتـه وطريقـة دفعهـا عـلى أن تكـون التصـفية تحـت 
 .)٢(اف الدائرةشـرإ

أن يأذن أصحاب الشأن الـذين قـاموا بتعيـين المصـفي بـأن تكـون أجرتـه  -٢
 صفي.ة. فهم أصحاب الشأن وقبولهم بذلك يرفع المنع عن المسـرأجرة السم

 : يمنع المصفي من قبـول الهـدايا أو المنـافع مـن الغـير إذا كـان مـن شـأنها رابعاً
 وجود التهمة بمحاباة ذلك الغير، أو قيام حالة تعارض المصالح.

-ويقترح أن ينص على تلـك الالتزامـات المقترحـة إمـا في الأنظمـة واللـوائح 
، وإمـا في الحكـم أو القـرار الـذي يقضــي -ومنها لائحة قسـمة الأمـوال المشـتركة

 بإقامة المصفي.

                                           
 المادة الثانية والسبعون من نظام الشـركات. )١(
 المادة الحادية والعشـرون من لائحة قسمة الأموال المشتركة. )٢(
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غني عن القـول التأكيـد عـلى دور مصـفي التركـات لمـا لـه مـن دور جـوهري 
ل أصـولها، صــيالتركـة، وبيـان تفا صـرات؛ إذ يقوم بحوأهمية بالغة في قسمة الترك

وما لها ومـا عليهـا مـن حقـوق، وانتهـاءً بإعطـاء كـل ذي حـقٍ حقـه مـن أصـحاب 
التركة. وقد تناول هذا البحث عدداً من أوجه الرقابة عـلى أعـمال المصـفي، إضـافةً 

 إلى ضمانات حياده واستقلاليته أثناء قيامه بأعمال التصفية.

 البحث إلى عدة نتائج من أهمها:وقد خلص 

ـــه  -١ ـــة عـــلى أعـــمال المصـــفي في ضـــمان التزامـــه بواجبات ـــة دور الرقاب أهمي
ف الفقهي للمصفي؛ وصـفه صـيومسؤولياته. وقد بين البحثان أن الأقرب في التو

بأنــه وكيــل عــن أصــحاب التركــة. وبنــاءً عــلى ذلــك؛ فــإن المصــفي ملتــزم بجميــع 
الفقه الإسلامي. علاوةً على ذلك؛ فقـد نصـت لائحـة التزامات الوكيل الواردة في 

قسمة الأموال المشتركة على عدد من الالتزامات التـي يجـب عـلى المصـفي الالتـزام 
 بها، ويخضع للرقابة عند إخلاله بها.

تخضــع أعــمال المصــفي إلى رقابــة ســابقة لبــدء أعــمال التصــفية مــن خــلال  -٢
ل ودق يق، وإلى رقابة لاحقة للبدء في أعمال تحديد صلاحياته وواجباته بشكل مفصّ

ــدائرة القضــائية  التصــفية، ســواء أكــان المخــول بهــا ذوو الشــأن، أو مــن خــلال ال
المختصة بنظر دعو￯ القسمة. وتهدف جميـع أوجـه الرقابـة عـلى أعـمال المصـفي إلى 
تحقيق الحماية لحقوق أصحاب الشأن من التعدي أو التفـريط مـن جانـب المصـفي، 

في المفرط أو المتعدي المسؤولية نتيجة إخلاله؛ ليكون رادعـاً وزاجـراً وتحميل المص
للمصفين من الإهمال أو التعدي على أموال الورثة أو غـيرهم، ويضـمن التـزامهم 
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 بواجباتهم ومسؤولياتهم.

تخضع أعمال المصفي لرقابـة لاحقـة مـن ذوي الشـأن مـن خـلال ممارسـة  -٣
 يه أو تفريطه، أو بمطالبتهم بعزله.حقوقهم في مطالبته بالتعويض عند تعد

عنـد -أن للدائرة القضائية التي تختص بنظر دعو￯ القسمة إقامة مصفٍّ   -٤
 اف الدائرة ورقابتها.شـر، وتكون جميع أعمال التصفية خاضعةً لإ-الاقتضاء

أن ضمانات حياد المصفي تدور حول وجوب تجنب المصفي وضـع نفسـه  -٥
لحته أو مصلحة أقاربه على مصلحة المستفيدين من موضع التهمة، مثل تقديم مص

 ."تعارض المصالح"التصفية، وهو ما يسمى في القوانين والأنظمة المقارنة بـ 

من عدد من الأعـمال  -باعتباره وكيلاً -أن الفقه الإسلامي يمنع المصفي  -٦
 ، مثل حكم بيع الوكيـل لمـن تـردّ "تعارض المصالح"لوجود شبهة التهمة والمحاباة 

ح فـيهما القـول بـالمنع مـن ذلـك؛  شهادته له كأصوله وفروعه وزوجه، والتـي يـرجّ
دفعاً للشبهة في محاباته لنفسه او أقاربه، وضماناً لحياده وإبعـاداً لـه عـن تهمـة تقـديم 
ــث  ــي تناولهــا البح ــك مــن الأعــمال الت ــه. وغــير ذل ــلحة وكيل ــلحته عــلى مص مص

 ل.صـيبالتف

فقد اقترح هذا البحث عدداً من المقترحات، من أهمها: إيقـاع عقوبـة  وختاماً؛
عــلى مصــفي التركــة في حــال قيامــه بتعمــد  -كالســجن أو الغرامــة الماليــة-مغلظــة 

ر في أموال التركـة؛ لتحقيـق مصـلحة لـه أو لغـيره. إضـافة إلى ذلـك؛ اقـترح ضـرال
ن شـأنها أن تضـمن فات، التي مـصـرالبحث منع المصفي من عدد من الأعمال والت

حياده واستقلاليته عند قيامه بأعمال التصفية، ومن ذلـك منعـه مـن البيـع لأصـوله 
 ة، إلا بإذن أصحاب التركة.سـروفروعه، ومنعه من قبول أجرة سم
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أبــو زهــرة، محمــد، أحكــام التركــات والمواريــث، دار الفكــر العــربي،  -١
 م.١٩٦٣
الخلاف، علاء الدين أبو الحسن عـلي بـن  الإنصاف في معرفة الراجح من -٢

 سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.
ــق  -٣ ــن نجــيم المشـــرالبحــر الرائ ــدقائق، اب ــز ال ــاب صـــرح كن ي، دار الكت

 الإسلامي، الطبعة الثانية.
ح المنهاج، أحمد بن محمد بن عـلي بـن حجـر الهيتمـي، شـرتحفة المحتاج في  -٤

 هـ.١٣٥٧لتجارية الكبر￯، المكتبة ا
الصادق فــداد،  شـيعية، د. العياشـرتعارض المصالح في عمل الهيئات ال -٥

 :مركز أبحاث فقه المعاملات
 https://www.kantakji.com/media/5669/3025.pdf 

ح مجلــة الأحكــام، عــلي حيــدر خواجــه أمــين أفنــدي شـــردرر الحكــام في  -٦
ـــوفى:  ـــي الح١٣٥٣(المت ـــب: فهم ــــ) تعري ــــيه ـــة: الأولى، س ـــل الطبع ني، دار الجي

 هـ.١٤١١

العرمــان، محمــد ســعد، الشــوابكة، محمــد، الجوانــب القانونيــة لمســؤولية  -٧
كة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية وفقاً للقانون الإمـاراتي، شـرالمصفي تجاه ال

 م.٢٠١٤مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة في الجزائر، 

ة الدســوقي، محمــد بــن أحمــد شـــيالــدردير وحاخ شـــيح الكبــير للشـــرال -٨
 الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية.
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عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، جلال الدين عبد االله بن نجـم  -٩
 هـ.١٤٢٣المالكي، دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى، 

ورة حتميـة، أكتـوبر ضـرالغزالي، صلاح محمد، قانون تعارض المصالح  -١٠
 . في موقع جمعية الشفافية الكويتية٢٠٠٨

 /http://www.transparency-kuwait.org 
ــة،  -١١ ــة الثاني ــر، الطبع ــي، دار الفك ــدين البلخ ــام ال ــة، نظ ــاو￯ الهندي الفت

 هـ.١٣١٠
ح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل شـرفتح الباري  -١٢

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 
قدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، دار ابن كثـير، فتح ال -١٣

 هـ.١٤١٤الطبعة الأولى، 
كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع، منصـور بـن يـونس البهـوتي، دار عـالم  -١٤
 هـ.١٤٠٣الكتب، 
ح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلـح، شـرالمبدع في  -١٥

 هـ.١٤١٨لأولى، دار الكتب العلمية، الطبعة ا
ــئون  -١٦ ــاف والش ــن وزارة الأوق ــادرة ع ــة الص ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس

 الكويت. -الإسلامية 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شـمس الـدين، محمـد بـن  -١٧

 هـ.١٤١٥بيني الشافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، شـرأحمد الخطيب ال
ــدين شـــرالمنهــاج  -١٨ ــي ال ــا محي ــو زكري ــن الحجــاج، أب  ح صــحيح مســلم ب
 هـ.١٣٩٢ف النووي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، شـريحيى بن 
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موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المـدني،  -١٩
 هـ.١٤٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، ١٧٩(المتوفى: 
ني، د. عبد الرزاق السنهوري، دار إحيـاء ح القانون المدشـرط في سـيالو -٢٠

 التراث العربي.

 م.١٩٥١لسنة  ٤٠قم رقي العرالمدني ن القانوا -٢١
م ٢٠١٥) لســنة ٢كات الإمــاراتي، قــانون اتحــادي رقــم (شـــرقــانون ال -٢٢
 كات التجارية.شـربشأن ال

 م.١٩٧٦) لعام ٤٣القانون المدني الأردني رقم ( -٢٣
 هـ.١٣٩٥تاريخ  ٥٨-٧٥لجزائري، رقم القانون المدني ا -٢٤
 م.١٩٤٩تاريخ  ٨٤القانون المدني السوري رقم  -٢٥
 م.١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون المدني الكويتي، مرسوم رقم  -٢٦
 م.١٩٥٣القانون المدني الليبي  -٢٧
 م.١٩٤٨لسنة  ١٣١ي رقم صـرالقانون المدني الم -٢٨
 م.٢٠٠٦كات البريطاني لسنة شـرقانون ال -٢٩
 م.١٩٨٤السوداني لسنة  قانون المعاملات المدنية -٣٠
 م.١٩٣٢قانون الموجبات والعقود اللبناني  -٣١
كات السعودي الصادرة عـن مجلـس هيئـة السـوق شـرلائحة حوكمة ال -٣٢

 هـ.١٦/٥/١٤٣٨) وتاريخ ٢٠١٧- ١٦ - ٨المالية بموجب القرار رقم (
لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقـرار معـالي وزيـر العـدل رقـم  -٣٣

 هـ.١٩/٥/١٤٣٩) وتاريخ ١٦١٠(
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ــام ال -٣٤ ـــرنظ ــم ش ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــادر بموج ــعودي الص كات الس
 هـ.١٤٣٧/ ١/ ٢٨) بتاريخ ٣(م/

بتـاريخ  ١نظام المرافعات الشــرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/  -٣٥
 .هـ٨/١/١٤٣٥

الهيئــة العامــة للولايــة عــلى أمــوال القاصـــرين ومــن في حكمهــم  نظــام -٣٦
 .هـ١٤٢٧/ ٣/ ١٣بتاريخ  ١٧م/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم


